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قال الله تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) [النساء آية 65].   
مقدمة:

الحمد لله المتفرد بالحكم والتدبير, المستبد بالقضاء والتقدير, الذي شرح الأحكام للعباد, وكفهم بتنفيذها عن الظلم والفساد, وأتحف الحكام بالشرائع الإسلامية, وأغناهم بها عن السياسة الكسروية, وعصمهم باتباعهم المنقول, عن تحكيمهم تحقيق العقول, فله الحمد والشكر بكل لسان, ومن كل ملك وإنس وجان, وصلوات الله التي لا تحصى عدداً, وسلامه الذي لا ينقضي أمدا، على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صحابته وآل بيته. 
أما بعد: فإن علم أحكام النظام الجنائي في الإسلام, من أهم علوم القضاء، وهو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء؛ لما فيه من حفظ لحقوق الله تعالى، وحفظ لحقوق عباده, وبهذين تحفظ المدنية من كل شر وسوء، وتسير قدماً نحو أرقى المستويات الحضارية، هذا وللنظام الجنائي مبادئ هي بمثابة أركان للنظام الجنائي التشريعي، وإن من أهم مبادئه في الإسلام احتواءه للزمان والمكان من حيث التطبيقات العملية، فاختصاصات النظام الجنائي الزمانية والمكانية من أهم الأسس التي ينبني عليها القضاء، ولولا هذان الاختصاصان لفقد القضاء الكثير من أهميته ومصداقيته.
أ_ أهمية البحث في الاختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي الإسلامي، ودوافع اختياره:

تظهر أهمية البحث في الاختصاص القضائي الزماني والمكاني في النظام الجنائي في أمور ومن أهمها:

1_ إن البحث في الاختصاص الجنائي هو أس مهم في القضاء الشرعي؛ ومعلَم بارز من أهم معالم القضاء سابقاً ولاحقاً، إذ به يعرف مدى حدود القضية، وحدود سلطة القاضي في الحكم في الخصومات، وبذلك يعرف القضاة مهماتهم الموكلة لهم؛ فلا يتصدون لقضايا ليست من اختصاصهم، وإلا لم ينفذ حكمهم ولا يقصرون فيما أوكل إليهم. 

2_ بالاختصاص الجنائي يستطيع المدعي والمدعى عليه _مثلاً_ أن يعرف عند أي قاض وفي أي محكمة تفَضُّ خصومتهما، ومتى سيبدأ القاضي بالنظر في الخصومة.

3_ الاختصاص الجنائي الزماني والمكاني يعني الحدود الزمانية والمكانية للقضاء والقضاة، وبمعرفة تلك الحدود تَبِينُ كثير من معالم القضاء.

ونظراً لأهمية البحث في الاختصاص الجنائي، فإني أحببت المشاركة في المؤتمر الذي تقيمه جامعة الشارقة مشكورة، والذي هو بعنوان:  " أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ومنهجه في حفظ المدنية " واخترت عنواناً للبحث باسم: ((الاختصاص الزماني والمكاني في النظام الجنائي الإسلامي وفي قانون دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة فقهية مقارنة)).
وهذا البحث يندرج تحت المحور الأول: أصول النظام الجنائي في الإسلام.
ب_ أهداف البحث ومنهجه:

1. وهدف البحث إبراز الاختصاص القضائي الجنائي الزماني المكاني في الفقه الإسلامي، مع المقارنة بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.  
تأصيل البحث تأصيلاً علمياً، واعتماد المصادر الأصلية. 

ج_ خطة البحث

اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومباحث ثلاثة وخاتمة: وإليك تفصيل ذلك.

المقدمة  وذكرت فيها أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.
 المبحث الأول: الاختصاص الزماني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
المطلب الأول: صلاحية النظام الجنائي الإسلامي لكل زمان ومكان.

المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان في الشريعة الإسلامية.

 المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على الزمان في قانون العقوبات لدولة الإمارات.

المبحث الثاني: الاختصاص المكاني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
المطلب الأول: عالمية التشريع الجنائي وإقليميته.

المطلب الثاني: سريان التشريع الجنائي على المكان.

المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:

المبحث الثالث: تطبيق التشريع الجنائي مع تعدد دول الإسلام:
المطلب الأول: ضرورة وحدة النظام التشريعي، وأسباب الدعوة إلى وحدته.

 المطلب الثاني: توحيد الحكم القضائي، ومعالجة العقبات التي تقف في وجهه.

الخاتمة وفيها أهم التوصيات.
د_ شكر وتقدير:     

شكراً للجامعة بما فيها من مدرسين وإداريين على ما بذلوا ويبذلون من جهود في إنجاح هذا المؤتمر ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم, والله ولي التوفيق.

تمهيد: تعريف الجناية، والاختصاص القضائي، وتحديد محور البحث:

تعريف الجناية لغة وشرعًا:

الْجِنَايَةُ لُغَةً : اسْمٌ لِمَا يَجْتَنِيه الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ اكْتَسَبَهُ.

 وَفِي الشَّرْعِ : اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَالٍ, أَوْ فِي نَفْسٍ، لَكِنْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ يُرَادُ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْجِنَايَةِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فِي النَّفْسِ وَالأَطْرَافِ"(
).
والمراد بالفقه الجنائي: هو مجموعة الأحكام الشرعية التي تبحث في الجنايات والعقوبات(
).
 تعريف الاختصاص لغة واصطلاحاً.

تعريف الاختصاص لغة:

التَّخْصِيصُ والاخْتِصَاصُ والخصوصيةُ والتَّخصصُ: تفرُّدُ بعضُ الشيءِ بما لا يشاركُهُ فيهِ الجملةُ، وذلك خلاف العمومِ والتَّعَمُمِ والتَّعميمِ، والخاصةُ ضدُّ العامةِ قال الله تعالى: {واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذينَ ظلمُوا منكمْ خاصةً} [الأنفال:25] أي: بل تَعُمُّكم... (
).
تعريف الاختصاص الجنائي الزماني والمكاني اصطلاحاً:

عرف الأصوليون التخصيص: بأنه: قصر العام على بعض أجزائه أو أفراده(
)، أي إفراد الشارع حكماً يخص بعض أفراد العام، ولا يتناول هذا الحكم باقي الأفراد.

كقوله تعالى:{لا تَقْربوهنَّ حتى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] أي لا تقربوا النساء وهن في الحيض حتى يطهرن، مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا(
). 
وإذا أطلق الاختصاص الجنائي الزماني والمكاني فإنه يراد منه: التحديد الجغرافي والوقتي للأحكام والقوانين الجنائية، بمعنى سريان الأحكام الجنائية أو القانونية من حيث الزمان ومن حيث المكان.
تعريف قانون العقوبات: ((هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتحدد فيها الأفعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها))(
).
ج_ تحديد محور البحث: يدور محور البحث على بيان الاختصاص الجنائي الزماني والمكاني فحسب، ويدرس البحث هذا الاختصاص من الناحية الفقهية، ومن الناحية القانونية ويتناول بالدراسة قانونين اثنين وهما: قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.

المبحث الأول: الاختصاص الزماني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
المطلب الأول: صلاحية النظام الجنائي الإسلامي لكل زمان ومكان(
):
يتميز الإسلام على سائر النظم الوضعية بفقه جنائي متميز يحقق العدالة بين أطراف النزاع فيحفظ للجاني إنسانيته، ويعيد للمجني عليه حقوقه، ويضمن للقاضي نزاهته وعدم الانحراف عن الحق.
 ورغم أن هذا الفقه استمر باستمرار الحضارة والثقافة الإسلامية على مدار أكثر من 14 قرنا من الزمان فإنه يتعرض لهجمات شرسة من جانب الغربيين واللادينيين... بات هذا الفقه متهمًا بأنه لم يعد ملائما للواقع وأنه لا يحقق مصلحة الإنسان، وتتهم الحدود أو العقوبات الإسلامية بالوحشية.
ولا أدل على الرد على تلك الاتهامات من المميزات للنظام الجنائي التي جعلته خالداً على مرِّ العصور، وإليك بيانها: 
1 – الحاكمية لله تعالى وحده: إن من أبرز ما يميز النظام الجنائي في الإسلام هو أن مصدر تشريعه مبني على أن السيادة والحاكمية لله عز وجل.
 قال الله تعالى: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57]، وقال عز وجل: { وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص: 70]. 
فنظر الشرع الإسلامي للنظام الجنائي  بحسب العلم الإلهي بهذا المخلوق، ومدى ما يصلحه {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك:14].
ولهذا أجمع العلماء على أن الشريعة كلها إنما أقيمت لمصلحة العباد في المعاش والمعاد، وتضمنت من عناصر الخلود والسعة والمرونة ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، والمؤمن يعتقد أن ما اختاره الله له: خير مما يختاره هو لنفسه، لقصور علمه، وغلبة شهوته، وكثرة الحُجُب التي تحول بينه وبين الحقيقة، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } [الأحزاب: 36]. وقال أيضا: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور:51]، وقال أيضا: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].
قال الشاعر:

حكمنا فكان العدلُ منّا سَجِيَّةً             ولما حكمتم سال بالدم أَبْطُحُ

2 - الثبوت؛ تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام, فلا تتغير بتغيُّر الزمان وتبدل الظروف والأحوال، فنصوصها لا تقبل التعديل أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.
ولا جَرَم أن المجتمع الإنساني اليوم حين نحَّى شريعة الله وهي الإسلام، واستظلّ بظلّ النظم الوضعية؛ قد فقدَ السند والنظام الذي يحمي تلك الحقوق ويبقيها دون تعرّضٍ للتآكل أو حتى التخلي عنها.
ولا أدلّ على ما نقول من أنّ النظام الجنائي قد وضع موضع التنفيذ في تاريخ الإنسانية حين حَكمَ الإسلام من لَدُن أول حكومة إسلامية في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرّت منفَّذةً مطبَّقةً مع استمرار هيمنة الحكم الإسلامي.
وقد ظلت الشريعة الإسلامية مطبقة في العالم الإسلامي إلى أواخر سقوط الدولة العثمانية، حيث بدأت تتسلل بعض القوانين الأجنبية للمجتمعات الإسلامية، سواء بفعل الاستعمار كما حدث في الجزائر وسورية، أو بفعل التطورات التشريعية مثلما حدث في مصر نتيجة ما نسميه بالاستجلاب التشريعي.
ونحن نملك تراثاً عامر الخزائن بالمبادئ الرفيعة والمُثل العليا، فيا عجباً أن تكون المبادئ التي طالما صَدّرْناها للناس يُعاد تصديرها إلينا على أنها كَشْفٌ إنساني ما عرفناه يوماً ولا عشناه دهراً.
ولا أدل على ذلك مما صار مع القانون الفرنسي المدني فتسعة أعشار تشريعاته مأخوذة من التشريع الإسلامي، كما أثبت ذلك سيد عبد الله علي حسين في كتابه "المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه" قال رحمه الله تعالى: ((ليس الأخذ من مذهب الإمام مالك وليد سنة 1805،... بل منذ سنة 200 من الهجرة يوم كان يحكم به في أوربا، وكان الأندلس منار العلم، وكانت أوربا في جهالة عمياء...، دخل الإسلام أوربا وحكم أهلها، وأسس فيها قواعده العادلة، ووفد على الأندلس جميع سكان أوربا يغترفون من النور والعلم، وأسس الحياة الصحيحة هناك... كان مذهب مالك أدخله فيها زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب "بشيطون" وهذا في حكم هشام بن عبد الرحمن سنة 171هـ 180هـ))(
).
3_ المرونة: فعلى الرغم من ثبات النصوص التشريعية في الأحكام الجنائية إلا  أن كثيرًا من أحكامها المستخلصة من النصوص الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، والضرورة والحاجة...  

قال الماوردي _وغيره_ رحمه الله تعالى: للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام مذهبه, فإذا كان شافعيًا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها(
), فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به... وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه، وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من حكمه، فقد قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر رضي الله عنه بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا؟ 
فقال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا; فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق, ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني, ولم ينقض الأول بالثاني , فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين(
).
ومن القواعد المقرَّرَة في هذا العلم، والتي تمثل عوامل السَّعَةِ والمرونة في هذه الشريعة، وتَكْفُلُ وفاءها بمختلِف الحاجات المتجدِّدَة - ما ذكره أهل العلم من:

-  أدِلَّة التشريع فيما لا نصَّ فيه؛ كالاستحسان، والاستصحاب والعُرف ونحوِهِ.

-  ورعاية الضَّرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، إلى غير ذلك من قواعد الرُّشْد والحَيَوِيَّة في هذه الشريعة الخالدة، على أن يتِمَّ ذلك في إطارٍ مُنْضَبِط منَ الاجتهاد الشرعيِّ المُعْتَبَر، وليس بإطلاق العِنان للأهواء، والاسترسال مع دعوات التغريب تحت شِعار التقدُّم والتجديد والاستِنارة؛ حتَّى لا يُستباح حَرَمُ الشريعة أمام كل دَعِيٍّ جَهول! 
4 - الانسجام والتكامل: يمتاز النظام الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية بالتكامل والانسجام بين حاجات الإنسان وطبيعة هذا الدين، في الحاضر القريب والمستقبل البعيد، فالإسلام لم يترك النظم الجنائية مجردة، بل جعلها في جوّ وإطار الأحكام الشرعية، وفي منظور المقاصد الشرعية، وقرنها بالآداب والأخلاق، فتجد أن أحكام النظام الجنائي واقعية ومرتبطة بالحياة، وتلمس حاجة الإنسان؛ بخلاف الحقوق في التشريعات الأجنبية فإنها منصبغة بالصبغة الفلسفية.
5_ السمو: يمتاز النظام الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية بالسمو, بمعنى أن قواعده ومبادئه أسمى دائما من مستوى الجماعة, وأن في النظام الجنائي من القواعد والمبادئ  والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي علياءه مهما ارتفع مستوى الجماعة في نظرياته ومبادئه وأخلاقه، {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33] وهذه النظم الجنائية التي شرعها الإسلام للإنسان لم تسجل بَعْد صراعات فكرية أو ثورات ومطالبات للتخلي عن نظمه كما هو الشأن في قوانين الإنسان الوضعية، وما وضعت القوانين الوضعية تشريعا يخالف الإسلام إلا وجاءت الأيام لتثبت خطأه، وأن التشريع الإسلامي أصلح لهم مما وضعوه هم لأنفسهم، بل جاءت كثير من الثورات للمطالبة بإرجاع القوانين الإسلامية.
 المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان في الشريعة الإسلامية(
).
إن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية  أن النصوص الجنائية لا تسري أحكامها على الحوادث التي سبقت إلا بعد صدور النصوص الجنائية وعلم الناس بها، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يحكم على أفعال العقلاء قبل ورود الشرع بها، ومقتضى هذه القاعدة أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعي، وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت ارتكاب الجرائم.
وما تقدم ذكره هو من حيث الأصل وإلا فقد ذهب جماعة من الفقهاء المحدثين إلى أن لهذه القاعدة استثناءين وردا على مبدأ عدم الرجعية في الشريعة الإسلامية، من هنا سيكون البحث في هذا المطلب على أمرين.

الأول: مبدأ عدم الرجعية في التشريع وموقف الشريعة الإسلامية منه.
والثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي وموقف الشريعة منها.

وإليك بيان ذلك.
أولاً: المبدأ الشرعي في عدم الرجعية في التشريع:
لم يعرف علماء الشريعة قديماً هذا مصطلحاً قانونياً باسم عدم الرجعية، ودخل إلى علماء التشريع المحدثين في العصور الحديثة التي يمكن أن نسميها عصور التقنين ومسايرة التشريع الغربي، وهذا المصطلح يعني أن القانون الجديد ينص على سريان أحكامه على الحوادث التي سبقت صدوره.
وتتمثل الحكمة في الأخذ بهذا المبدأ في عدة اعتبارات: 

1-اعتبارات منطقية لأن الأصل في القانون أن يتوجه إلى المستقبل فلا يعقل أن يتوجه إلى الماضي ومعنى ذلك أنه ألزم الأفراد بقانون لا يستطيعون القيام به لأنه غير موجود.

2-اعتبارات قائمة على العدالة فليس من العدل أن يعاقب القانون على فعل كان مباحاً.

3-اعتبارات عملية لأن مبدأ عدم الرجعية يعتبر ضمانة لحقوق الأفراد وعاملا مهما من عوامل استقرار المجتمع والطمأنينة والثقة.
والأدلة على وجود هذا المبدأ في الفقه الإسلامي:

          الدليل الأول: وروود كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على العفو عن الآثام التي حدثت قبل مجيء النص، أو قبل الإسلام، ولم يرد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب على أي جريمة حدثت قبل نزول النصوص، ومن ذلك: 
قول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء:15]، وقول الله تعالى: {...عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائد:96].  
ومن ذلك ما رواه مسلم عن ابن شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قال: حَضَرْنَا عَمْرَو بن الْعَاصِ وهو في سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يقول: يا أَبَتَاهُ: أَمَا بَشَّرَكَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم بِكَذَا، أَمَا بَشَّرَكَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  بِكَذَا، قال: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فقال: إِنَّ أَفْضَلَ ما نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ، إني قد كنت على أَطْبَاقٍ ثَلاثٍ، لقد رَأَيْتُنِي وما أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم مِنِّي، ولا أَحَبَّ إلي أَنْ أَكُونَ قد اسْتَمْكَنْتُ منه فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ على تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ من أَهْلِ النَّارِ، فلما جَعَلَ الله الإِسْلامَ في قَلْبِي، أَتَيْتُ النبي  صلى الله عليه وسلم فقلت: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ.

 قال: فَقَبَضْتُ يَدِي.

 قال: ما لك يا عَمْرُو؟

 قال: قلت: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.

 قال: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟

 قلت: أَنْ يُغْفَرَ لي.

 قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ ما كان قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ...))(
).
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ((ما أحلَّ اللهُ في كتابهِ فهو حلالٌ وما حرمَّ فهو حرامٌ وما سكتَ عنه فهو عفوٌ، فاقبلوا منَ اللهِ عافيتَه، فإنَّ اللهَ لم يكنْ لينسى شيئًا، ثم تلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }[مريم:64]))(
).

الدليل الثاني: استقراء آيات الأحكام وأحاديثها الجنائية يدل على أن الشريعة قد طبقت هذا المبدأ، ومن ذلك:
   قول الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً} [النساء آية22] فالله تعالى قد حرم نكاح زوجة الأب بعد أن كان ذلك جائزًا، فأصبح لهذا النوع من النكاح وجهين:

أحدهما: جنائي، والثاني مدني؛ فمن الناحية الجنائية أصبح نكاح زوجة الأب جريمة، ومن الناحية المدنية ظل النكاح عقدا من العقود، وقد عدت الشريعة الإسلامية نكاح زوجة الأب جريمة، لكنها لم تجعل للنص أثرا رجعيا، فلم يطبق حكم النص إلا على الوقائع التي وقعت بعد نزوله والعلم به، ولكن ترتب على نزول النص التفريق بين الأزواج الذين سبق لهم أن تزوجوا هذه الزيجات المحرمة، فكان للنص أثر رجعي من الناحية المدنية امتد إلى وقت انعقاد العقد، ولم يكن للنص أثر رجعي من الناحية الجنائية، فلم يعاقب أحد ممن فسخت زيجاتهم. 
ومثل ما سبق: ما ذكره الله تعالى في تحريمه الجمع بين الأختين في عصمة واحدة، واستثنى من ذلك ما تم قبل تقرير هذا التحريم، فقال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء:22].
وشبيه بهذا التحريم ما رواه ابن حبان في صحيحه في تحريم الزيادة على أربع نسوة في الزواج، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ((أمسك أربعاً وفارق سائرهن))(
).
ثانياً: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي وموقف الشريعة منها:
مما سبق تبين لنا أن القاعدة الشرعية العامة في التشريع الجنائي تقضي بأن هذا التشريع ليس له أثر رجعي، وهذا أمر متفق عليه بين الشريعة والقوانين، لكن وجدت بعض الاستثناءات في القوانين الوضعية، لا تندرج تحت الأصل العام السابق، وقد عمد بعض المحدثين إلى استقراء الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في التشريع الجنائي فثبت لديه أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في العدالة في مبدأ عدم الرجعية، ووجد أن هذا المبدأ ينطبق على معظم الأحكام إلا في مواطن معينة ومنها استثناءان:
   الاستثناء الأول: الرجعية في الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام أو النظام العام:
ذهب بعض المحدَثين إلى أنه يجوز استثناء أن يكون للتشريع الجنائي أثر رجعي في حالة الجرائم الخطيرة على الأفراد أو على جماعة الأمة، ومثالها جرائم القذف والظهار والحرابة.

واستدل من ذهب بهذا الاتجاه بعدة أدلة من أهمها:

 1_ الآيات والأحاديث في قضية الحرابة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].

وروى البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: قَدِمَ على النبي  صلى الله عليه وسلم  نَفَرٌ من عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فأتى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لم يَحْسِمْهُمْ حتى مَاتُوا.

وفي سنن أبي داود عن أبي الزِّنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  لَمَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ الله تَعَالَى في ذلك فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إنما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا... الآيَةَ}(
).

ووجه الاستدلال بهذه الآية على الاستثناء السابق أنها نزلت في عقاب العرنيين على ما هو الراجح من أقوال العلماء، وبهذا تكون الآية قد نزلت بعقوبة فعل سابق عليها، ومن ثم يكون للآية أثر رجعي، إذ لا شك أن المصلحة العامة هي التي اقتضت أن يكون للنص أثر رجعي، فقد كان لحادث العرنيين فظيعاً، يوشك لو لم يؤخذ أصحابه بعقوبة رادعة أن يجرئ الظالمون على المسلمين، وعلى النظام الجديد، وأن يشجع على قطع الطرق وزعزعة الأمن، فكان لابد من عقاب رادع يقتضي أن يجعل للنص أثر رجعي، فجعل له هذا الأثر لحفظ جماعة المسلمين وأمنهم(
).

ويرد على هذا الاستدلال بهذه الآية والحديث على الرجعية في الجرائم الخطيرة، بأن تطبيق العقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث قبل نزول الآية، ولم ينتظر نزول القرآن فيهم، فحتى يثبت هذا الاستثناء يلزم أن تحدث الجريمة ثم تنزل الآيات ثم تقام العقوبة بأثر رجعي، فتطبيق العقوبة ثم نزول القرآن الكريم في هذه القضية كأنه صار من باب التأييد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حكم في القضية ونفذ الحكم، فلم يعد هناك أثر رجعي عليها، والله أعلم.
2_ وأقوى ما يستدل به لجواز الرجعية في التشريع الجنائي بآية الظهار، وعلى أنها طبقت على واقعة سابقة، وقد كان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، أي أنه كان تصرفا يترتب عليه فسخ عقد النكاح وإنهائه، ولم يكن يعد جريمة، فقد أخرج أبوداود عن خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بن ثَعْلَبَةَ قالت: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بن الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أَشْكُو إليه وَرَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يُجَادِلُنِي فيه وَيَقُولُ: اتَّقِي اللَّهَ فإنه ابن عَمِّكِ فما بَرِحْتُ حتى نَزَلَ الْقُرْآنُ، {قد سمع الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا} إلى الْفَرْضِ، فقال: يُعْتِقُ رَقَبَةً.

 قالت: لا يَجِدُ.

 قال: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ! إنه شَيْخٌ كَبِيرٌ ما بِهِ من صِيَامٍ. 
قال: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

 قالت: ما عِنْدَهُ من شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

 قالت: فأتى سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ من تَمْرٍ قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ.

 قال: قد أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بها عنه سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إلى ابن عَمِّكِ))(
).
ووجه الدلالة من الحديث أن عقوبة الظهار قد طبقت على أوس بن الصامت عن واقعة حدثت قبل نزول النص، فمعنى ذلك أن آية الظهار لها أثر رجعي(
).

قلت: إن الاستدلال بآية الظهار وحديث أوس بن الصامت فيه نظر؛ لأن الظهار وإن عد جريمة على حد تعبيرهم، إلا أنه لا يدخل في باب الجنايات، إذ ليس فيه اعتداء على النفس أو على ما دونها، لكن يمكن أن يقال إن آية الظهار فيها دلالة على جواز الرجعية في باب القضاء جميعه، ومنه القضايا الجنائية، والله أعلم.
والنتيجة أن الأفعال المحرمة لا تعتبر جريمة في الشريعة بتحريمها إلا بعد تقرير عقوبة عليها، وأن وجود النص المحرّم للفعل المعاقب عليه لا يكفي بذاته للعقاب على كل فعل وقع في أي وقت وفي أي مكان ومن أي شخص، وإنما يشترط للعقاب على الفعل المجرّم أن يكون النص الذي جرّمه نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل، وأن يكون النص سارياً على المكان الذي اقتُرف فيه الفعل وعلى الشخص الذي اقترفه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط امتنع العقاب على الفعل المجرم(
).
والراجح للباحث عدم الأخذ بهذا الاستثناء، خشية على الأمة من القادة والسياسيين الذين يستخدمون هذا الباب للكيد من خصومهم، وأن لا يطبق هذا الاستثناء إلا في الجرائم التي تمس جمع الأمة، أو الجرائم التي لم يسبق لها شبيه، والله أعلم.

الاستثناء الثاني: سريان التشريع العقابي على الماضي إذا كان القانون الصادر أصلح للجاني:
 القانون الأصلح للمتهم: هو القانون الذي يبيح الفعل أصلا بعد أن كان مجرماً، أو يغير نوع العقوبة إلى الأخف أو مقدارها إلى الأقل.

فإذا صدر نص جنائي أصلح للجاني وجب تطبيق هذا النص دون غيره على الجاني، ولو أن الجاني ارتكب جريمته تحت حكم نص أشد عقوبة.
 ويشترط لتطبيق النص الأصلح للجاني أن لا يكون الحكم الصادر على الجاني طبقا للنص القديم قد أصبح نهائيا، فإن كان قد أصبح نهائيا فقد انتهى الأمر به، ولا تعاد محاكمة الجاني طبقا للنص الجديد.
 والعلة في تطبيق النص الأصلح أن العقوبة مقصود منها منع الجريمة وحماية الجماعة، فهي ضرورة اجتماعية اقتضتها مصلحة الجماعة، وكل ضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت مصلحة الجماعة في تخفيف العقوبة وجب أن يستفيد الجاني الذي لم يحكم عليه بعد من النص الجديد المخفف للعقوبة؛ لأن حفظ مصلحة الجماعة ليس في التشديد، ولأنه من العدل أن لا تكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة ما دامت شرعت لحماية الجماعة؛ ولأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما(
).
ويترتب على ما توجبه الشريعة من تطبيق التشريع الأصلح للجنائي نتائج منطقية هامة:
1 - إذا صدر التشريع الجديد قبل الحكم في الجريمة وكان أصلح للجاني حوكم الجاني بمقتضاه ولو أنه أرتكب الجريمة في ظل التشريع القديم.
2 - إذا صدر التشريع الجديد بعد الحكم وكان أصلح للمحكوم عليه نفذ من العقوبة المحكوم بها ما يتفق مع العقوبة التي يقررها التشريع الجديد.

3 - إذا كان التشريع الجديد بعد الحكم وكان يبيح الفعل ولا يعاقب عليه، فيجب أن لا ينفذ الحكم الذي صدر طبقا للتشريع القديم، كما يوجب أن يوقف تنفيذه إذا كان قد بدئ في تنفيذه.
4 - إذا كان التشريع الجديد يشدد العقوبة فلا ينطبق على الجاني؛ لأنه ليس الأصلح له، ولأن الأصل أن الجرائم يعاقب عليها طبقا للنصوص السارية وقت ارتكابها.
واستدل لهذا الاستثناء بأن العرب قبل الإسلام  في جريمة القتل كانت تباين في الفضل وتعترف بهذا التباين، فإذا كان بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد أو الخطأ عرف لصاحب الفضل فضله، وتباينت الديات بحيث تكون دية الشريف أضعاف دية الرجل دونه، ثم جاء الإسلام وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح، فمحا حكم الجاهلية وسوى في الحكم بين الناس، وذلك قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [المائدة: 50]، وسوَّى الإسلام بين دم الشريف والوضيع، وبين دماء الأحرار ودماء العبيد، وبين دماء الرجال والنساء، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178]، وبعد نزول هذا الحكم انتهى التفاوض في الدماء والجراح والديات، وطبق الحكم على ما سبقه من دماء وجراح لم يحكم فيها بعد، وبهذا كان للنص أثر رجعي(
).
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من بُعدٍ، لأن أعراف الجاهلية قبل الإسلام ليست شرعاً لنا حتى نقول إن الشريعة راعت الأصلح للجاني بين التشريعين، فلا يثبت هذا المبدأ إلا في التشريع الواحد(
).

قلت: ويمكن الاستدلال لهذا الاستثناء بما رواه الحاكم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: ((ادرؤوا الحدودَ عنِ المسلمينَ ما استطعتم فإنْ وجدتمْ لمسلمٍ مخرجاً فخلوا سبيله فإنَّ الإمامَ أن يخطئَ في العفوِ خيرٌ منْ أنْ يخطئَ بالعقوبةِ))(
).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأخذ بما هو أصلح للجاني هو من التماس المخارج للمسلم، وما دام أن التشريع الأول والتشريع الثاني هو تحت مظلة النظام الإسلامي، فلا مانع من العدول عن الأول إلى الآخر، وقياسا على مسألة جواز التقليد، كل ذلك بشرط أن يصبَّ في مصلحة المسلمين، والله أعلم.  
المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على الزمان في قانون العقوبات لدولة الإمارات(
):
قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات:
لتطبيق قاعدة بصفة عامة لا بد من التحقق من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا التاريخ هو الفيصل في تحديد مجاله الزمني، فما كان سابقا من الوقائع على هذا التاريخ يخرج عن نطاق سلطانه، بعكس ما يجيء فيه لاحقا، فعملا بمبدأ الشرعية الجنائية فإن قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذه وسريانه من الناحية الزمنية، ومن ثم فإنه لا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه، وهذا ما نصت عليه المادة (12) من القانون العقوبات الاتحادي في قولها بأن ((يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها)).

 وقت ارتكاب الجريمة:
وأما وقت ارتكاب الجريمة فقد حدده القانون بالوقت الذي باشر فيه الجاني نشاطه الإجرامي، لا بالوقت الذي تحققت فيه نتيجة الجريمة، وذلك بحسب نوع الجريمة، وهل هي وقتية ، أم وقتية متتابعة، أم مستمرة، أم من جرائم العادة:

فالجرائم الوقتية هي التي تتطلب سلوكاً ماديا يبدأ وينتهي لتوه، فيتحدد تاريخها بوقت إتيان الجاني نشاطه الإجرامي، حتى وإن تراخى حدوث نتيجتها الإجرامية فترة من الزمن؛ كما لو طعن شخص آخر عدة طعنات بقصد قتله فلا يموت إلا بعد أسبوع متأثراً بجراحه، وقد عبر المشرع الاتحادي عن ذلك بقوله تتمة للمادة السابقة بأن ((العبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها)).
وأما الجريمة الوقتية المتتابعة؛ فهي عبارة عن جريمة وقتية بطبيعتها ، لكن نفذها الجاني على دفعات بينها فواصل زمنية بقصد تحقيق غرض واحد، كمن يسرق محتويات منزل على دفعات، والقانون الذي يسري على الجريمة هو القانون الجديد ، ولو كان أسوأ للمتهم، لأن إصرار الجاني عليها حتى بعد العمل بقانون جديد يعد مرتكبه تحت طائلة هذا القانون، وبهذا نصت الفقرة الأولى من المادة (15)من قانون العقوبات الاتحادي على أن ((يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر ارتكابها في ظله)).

والجريمة المستمرة يتكون ركنها المادي من حالة لها صفة الاستمرار تتطلب من الجاني نشاطا متجدداً يمتد فترة من الزمن للمحافظة على هذه الحالة، مثل إخفاء الأشياء المحصلة من جريمة، فإذا تخلل هذه الفترة قانونان خضعت الجريمة لحكم القانون الجديد حتى ولو كان أشد على المتهم، طالما ظلت حالة الاستمرار قائمة بعد نفاذه ، وبهذا نصت المادة (15) من قانون العقوبات كما هو واضح في النص السابق.

تعدد الجرائم أو العود على الجريمة(
):
   إذا صدر قانون جديد يعد المجرم عائداً إلى الإجرام بناء على جرائم ارتكبها قبل صدور هذا القانون، ولم تكن من قبل صالحة لاعتبارها عنصراً في العود، فالراجح في هذه الحالة خضوع المتهم العائد لهذا القانون الجديد، دون أن يكون في ذلك خروج على قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات، لأن الجاني كان عالما بالنتائج المشددة التي ستحيق به إذا هو ارتكب جريمة جديدة بالإضافة إلى جرائمه السابقة، ويصدق ذلك أيضا على حالة تعدد الجرائم إذا تقرر حكم جديد لهذا التعدد ووقعت جريمة من الجرائم المتعددة بعد العمل بهذا القانون، وبهذا قررت الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون لعقوبات الاتحادي إذ نصت على أنه ((إذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه)).     
القانون الأصلح للمتهم في قانون العقوبات(
):
معنى القانون الأصلح للمتهم: هو ذلك القانون الذي يبيح الفعل أصلا بعد أن كان مجرمًا، أو يغير نوع العقوبة إلى الأخف، أو مقدارها إلى الأقل.

 فبعد أن نص المشرع الاتحادي من المادة (12) من قانون العقوبات على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، نص في الفقرة الأولى من المادة (13) على استثناء القوانين التي في مصلحة المتهم بقوله: ((إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم باتٍّ قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره)).
ومؤدى هذا النص أنه إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم فإنه يسري بأثر رجعي، أي ينطبق على الوقائع التي ارتكبت قبل نفاذه.

وتبرير هذه القاعدة، يرجع إلى اعتبارات متعلقة بالعدالة واعتبارات متعلقة بمصلحة كل من المجتمع والفرد؛ فالعدالة تقضي إفادة المتهم من النص الجديد الأصلح، حتى لا يحدث خلل بميزان العقاب حينما يظل الجاني خاضعا للنص القديم الأشد، بينما يخضع مرتكب ذات الفعل بعد العمل بالقانون الجديد الأصلح لهذا القانون الجديد، فيتفاوت بذلك مصير كل منهما، رغم تطابق فعليهما.
فهذا المبدأ شرع من أجل حماية الحرية الفردية، والمحافظة على المصلحة العامة، فلا تتعرض الحرية الفردية للخطر، ولا يضر بالمصلحة العامة، إذ الفرض أن الهيئة التشريعية قد رأت القانون الجديد أكثر ملاءمة لتحقيق هذه المصلحة من القانون القديم، وعلى هذا النحو تجتمع مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم في آن واحد. 

المبحث الثاني: الاختصاص المكاني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
المطلب الأول: عالمية التشريع الجنائي وإقليميته(
): 
قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [سبأ:28].
دلت هذه الآية على عمومية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي شريعة عالمية، جاءت للعالم كله لا لجزء منه، وللناس جميعاً لا لبعضهم، فهي شريعة الكافة لا يختص بها قوم دون قوم، ولا جنس دون جنس، ولا قارة دون قارة، وهي شريعة العالم كله، يخاطب بها المسلم وغير المسلم، وساكن البلاد الإسلامية، وساكن البلاد غير الإسلامية.

ولكن لما كان الناس جميعا لا يؤمنون بها، ولا يمكن فرضها عليهم فرضا، فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة بما فيها الأحكام الجنائية إلا على البلاد التي يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد، وهكذا أصبح التشريع الجنائي مرتبطاً بسلطان المسلمين وقوتهم؛ فكلما اتسعت الأقاليم التي يتسلط عليها المسلمون اتسع نطاق تطبيق التشريع الجنائي، وكلما انكمش سلطانهم انكمشت الحدود التي تطبق فيها الأحكام الجنائية.
 ولهذا نستطيع أن نقول: إن التشريع الجنائي في أساسه تشريع عالمي إذا نظرنا إليه من الوجهة العلمية، ولكنه في تطبيقه تشريع إقليمي إذا نظرنا إليه من الوجهة العملية.

   وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حين قسموا العالم كله إلى قسمين:

 الأول: ويشمل كل بلاد الإسلام، ويسمى دار الإسلام. 
والثاني: يشمل كل البلاد الأخرى، ويسمى دار الحرب(
).
 فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين، ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام.

وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطة المسلمين، سواء كانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة، ويستوي أن يكون بين سكانها المقيمين بها إقامة دائمة مسلمين أو لا يكون، ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام.
 والأصل في التشريع الجنائي أنه تسري أحكامه على كل من يقيم في دار الإسلام، مهما تعددت حكوماتهم واختلفت نظم الحكم فيها، فيستوي أن تكون البلاد الإسلامية خاضعة كلها لحكم دولة واحدة، كما كان الحال في عهد الدولة الراشدية، أو خاضعة لحكم دول متعددة كما هو الحال اليوم، ولا عبرة باختلاف أديانهم أو لغاتهم أو أجناسهم، ولا أماكنهم، وعلى من يقيمون في دار الإسلام أن يلتزموا أحكام الشريعة لا في دار الإسلام فقط بل في خارج دار الإسلام.
المطلب الثاني: سريان التشريع الجنائي على المكان(
): 
المبدأ الشرعي العام في التشريع الجنائي هو سريان الشريعة على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أيا كان مرتكبها، وعلى الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من مقيم في دار الإسلام، ولا خلاف بين الفقهاء في سريان التشريع الجنائي على المسلمين في أرض الإسلام. 
ولكن الفقهاء اختلفوا في سريان التشريع الجنائي على دار الحرب، وذلك كمن زنى من المسلمين أو سرق, أو قذف مسلماً, أو شرب خمراً، أو قتل مسلماً، فهل يقام عليه الحد أو القصاص؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
 الأول: قال المالكية والشافعية : يجب على الإمام إقامة الحد عليه, واستدلوا لذلك بالقياس على فرض الصلاة وغيره، وذلك أن إقامة الحدود فرض كالصلاة, والصوم , والزكاة , ولا تسقط دار الحرب عنه شيئا من ذلك، إذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب يستوفي منه القصاص, ويكون الحكم كما لو كانوا في دار الإسلام . 
القول الثاني: وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد, ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا تقام الحدود في دار الحرب))(
). 
ولأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية , ولا يقام عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام, لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا, وكذلك إذا قتل مسلما فيها لا يؤخذ بالقصاص، وإن كان القتل عمدا لتعذر الاستيفاء, ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب, والقصاص لا يجب مع الشبهة, ويضمن الدية وتكون في ماله لا على العاقلة, لأن الدية تجب على القاتل ابتداء, ثم العاقلة تتحمل عنه لما بينهم من التناصر, ولا تناصر عند اختلاف الدار.
 القول الثالث: قال الحنابلة: تجب الحدود والقصاص, ولكنها لا تقام في دار الحرب, وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس: لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا يلحقه حمية الشيطان, فيلحق , بالكفار))(
).
المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية:
إن الأصل في تحديد الاختصاص المكاني او المحلي في أغلب التشريعات الإجرائية هو بمكان وقوع الجريمة، فإن لم يكن المكان معلوماً كان الاختصاص بالمكان الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه، فتعتبر كل محكمة مختصة مكانياً بنظر الدعوى إذا وقع في دائرتها أحد هذه الأماكن الثلاثة(
)، علماً بأنه في سنة 1996م صدر القانون الاتحادي رقم (3) والذي ينص على الآتي:

مادة (1): تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى ما لديها من الاختصاصات الأخرى بنظر الجرائم الحدود والقصاص والديات والمخدرات والجرائم التي يرتكبها الأحداث، والجرائم التي تتصل بها أو تكون مقدمة لها.

مادة (2): تطبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمواد المذكورة في المواد السابقة.

وقد عرض قانون الإجراءات الجزائية الاختصاص المحلي لمحاكم الجنح والجنايات كما يلي(
):

1_ اختصاص المحاكم الاتحادية بالجريمة:

يتعين اختصاص سائر المحاكم الاتحادية بالمكان الذي الذي وقعت فيه الجريمة (المادة /142  إجراءات جزائية)  وذلك ليسهل على المحكمة الكشف عن مكان الجريمة؛ وللتعاون مع الشرطة والضابطة والنيابة التي قامت بأعمالها المتعلقة بالجريمة، سواء كان الفاعل مواطناً أو أجنبياً.

2_ حالة الشروع في الجريمة:
في حالة الشروع في الجريمة تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء  في التنفيذ فتختص المحكمة التي وقع الفعل في دائرتها، وكذلك في الجرائم المستمرة فيثبت الاختصاص لمحكمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار، وكذا في جرائم الاعتياد المتكررة، والجرائم المتتابعة، فيثبت الاختصاص لكل محكمة وقع في دائرتها أحد الأفعال الداخلة فيها. (المادة 143 إجراءات جزائية). 

3_ وقوع الجريمة خارج الدولة:

إذا وقعت جريمة خارج الدولة، وكانت مما يسري عليه أحكام القانون الوطني،  كالجرائم التي يقترفها المواطن خارج الدولة، فترفع الدعوى على مرتكبها أمام المحاكم الجزائية في أبو ظبي (المادة 144 إجراءات جزائية).

4_ تنازع الجريمة إلى  جهتين من جهات الحكم:

 إذا قُدم متهم أو أكثر أو قدم متهم في عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض، إلى جهتين من جهات الحكم، وكانت كل منهما مختصة، فتجمع الدعوى أمام المحكمة التي قدمت إليها الدعوى أولاً، وتصبح هي المختصة حصراً، وتحال جميع الأعمال إليها (المادة 145 إجراءات جزائية).
5_ متى تقضي المحكمة بعدم الاختصاص؟

إذا رفعت دعوى أمام محكمة جزائية، ثم تبين لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، فإنها تقضي مباشرة بعدم اختصاصها ولو بدون طلب (المادة 146 إجراءات جزائية).

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:
يحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان عدة قواعد؛ تتمثل في مبدأ الإقليمية والاستثناءات التي ترد عليه، وقد وردت تلك القواعد في المادة 16 وما يليها من قانون العقوبات الاتحادي.

 ويمكن القول بصفة عامة ومؤقتة إن مكان وقوع الجريمة يتحدد بالمكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن، ولما كان الركن المادي للجريمة يقوم على عناصر ثلاثة وهي: الفعل والنتيجة والعلاقة السببية التي ترتبط بين هذا الفعل وتلك الجريمة، فإن الجريمة تعتبر واقعة في مكان وقوع الفعل، ومكان النتيجة ، وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات السببية التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، على أساس أن وقوع أي عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة، يمثل خطورة على نظام وأمن الدولة الذي وقعت فيها الجريمة(
). 

والذي يبرر انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة عدة أمور منها: في مكان وقوع الجريمة يسهل جمع الأدلة، وسماع شهود الجريمة، وسهولة حضورهم أمام المحكمة، وضمان تحقيق الردع العام الناشئ عن الحكم بالعقوبة في المكان نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمة، فلا شك أن الأثر الرادع للعقوبة إنما يتحقق بصورة أمثل لدى الذين عاصروا الجريمة، أو علموا بأمرها(
). 

بعد هذا إليك بيان الاختصاص المكاني في قانون العقوبات من خلال الفقرات الآتية:

1_ مبدأ إقليمية قانون العقوبات(
):

يقصد بهذا المبدأ أن قانون العقوبات يطبق على كل جريمة ترتكب في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ، سواء كان الجاني وطنياً أم أجنبياً، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنياً أم أجنبياً وفي ذلك قضت (المادة /16) من قانون العقوبات بأنه: "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها ، وكل مكان يخضع لسيادتها، بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.

وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها".

ويدخل في هذا المبدأ ما لو وقعت بعض الجريمة أو كلها داخل الدولة، وكان الفاعل خارج الدولة، كمن يطلق رصاصة في شارع قريب من (البريمي) عمان فيصيب شخصاً منها، فإنه يرتكب جريمةً ما دام أن النشاط قد حدث على أرض إقليم الدولة... وعلى ذلك نصت (المادة/19) من قانون العقوبات بقولها: "يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خرج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة".

2_ الجرائم الواقعة خارج الإقليم ويعاقب عليها القانون:

المبدأ الثاني في قانون العقوبات أنه كل جريمة تعود آثارها على الدولة يعاقب عليها القانون ولو كان الفاعل خارج الدولة، أو كانت الجريمة خارج الدولة.

نصت (المادة /20) من قانون العقوبات أيضاً على أن كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.... وجرائم تزوير العملة...

ثم قال في المادة التالية: "يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي".

3_ سريان أحكام القانون على السفن والطائرات الإماراتية:

لا ينحصر الاختصاص المحلي بأرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يسري إلى بعض الوسائط الإماراتية وإن كانت خارج حدود دولة الإمارات، وعلى ذلك نصت (المادة /17) من قانون العقوبات بأنه: "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت.

وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية"(
).

4_ استثناء الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في الموانئ:

استثنى القانون الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في إحدى الموانئ في الدولة أو في بحرها الإقليمي، أو الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، فهذه الجرائم لا تخضع لأحكام القانون في الدولة، إلا في حالات أربع:

الأولى: أن تمتد آثار الجريمة إلى الدولة.

الثانية: إذا عكرت الجريمة السلم في الدولة، أو أخلت في الآداب العامة، أو أخلت بحسن النظام في الموانئ أو البحر الإقليمي.

الثالثة: أن يطلب ربان السفينة أو قنصل الدولة المعونة من السلطات المحلية.

الرابعة: أن يكون الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة.
المبحث الثالث: تطبيق التشريع الجنائي مع تعدد دول الإسلام:
إن أهم ما يحقق ويتفاعل مع عالمية الإسلام وخاتميته وخلوده هو: وحدة النظام أو القانون، أي وحدة أحكام الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله تعالى رب الكون كله، وهذا كفيل ببقاء المقومات العالمية للأمة الإسلامية، لأنه إذا تعددت الأنظمة أو القوانين الوضعية المتأثرة باليسار أو اليمين، أو الاشتراكية والرأسمالية، أوالديمقراطية...، فإنه يصعب في العادة توحيد المحكومين بهذه الأنظمة، لتأثرها بالأهواء والشهوات، والمصالح الذاتية، والعقول المتفاوتة.
المطلب الأول: ضرورة وحدة النظام التشريعي، وأسباب الدعوة إلى وحدته(
):
إن شريعة الله تعالى شريعة موضوعية محددة، تلتزم معايير الحق والعدل المطلق، ورعاية المصالح العامة للناس جميعاً، على اختلاف أحوالهم وفئاتهم وأعراقهم وتوجيهاتهم، وتأخذ بهم إلى غد مشرق، ومستقبل زاه، ووضع أفضل، لأنها من لدن رب العالمين، الذي يعلم من خلق، ويعلم مصالحهم، وهو الحكم العدل، وهو العليم الخبير، فلا يقصر حكمه لصالح فرد أو فئة معينة دون أخرى، ولا ينحاز لجانب على حساب آخر.

      لذا وجب تطبيق أحكام هذه الشريعة، ولاسيما ثوابتها، في كل زمان ومكان، أما تطبيق غير شرع الله فهو عودة لحكم الطاغوت       والشيطان، والجاهلية الوثنية، قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50] 
، وإذا كان الناس يحرصون على تقدمهم وسعادتهم، فعليهم رفض أي بديل عن شرع الله، قال الله سبحانه: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران:33]. 
      هذا الإيجاب الدائم الثابت في تطبيق الشريعة يؤدي لوحدة التشريع المطبَّق في الأمة، من غير أي عناء أو تعثر، أو تجاف مع الواقع، أو تباين مع التعددية العرقية، أو تباعد الديار، واختلاف الطبائع.
           ومن المعلوم أن وحدة التشريع: هو ما تسعى إليه الدول الحديثة، ولو مع اختلاف القوميات والأجناس والأعراف المتباينة.
         وإذا انقسم المسلمون إلى دول إقليمية وحكومات متعددة، بسبب بعد المسافة بين البلاد، أو لصعوبة حكم تلك البلاد بسلطة واحدة، أو لنفور بعض الحكام من حكام آخرين، فإن هذا كله لا يسوغ العدول عن تطبيق أحكام الشريعة الإلهية، أو الأخذ ببعض أحكامها دون بعض، أو هجرها برمتها لأيدولوجيات وفلسفات أخرى، لأن شريعة الله واجبة التطبيق في كل حال ومكان وزمان، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59]. 
   ووحدة الحكم الإلهي يستتبع وحدة الدولة، ووحدة الأمة، ووحدة النظام، وقد حذر القرآن الكريم من تنازع الأمة في القضايا الأساسية العامة، حتى لا تضعف أو تتخاذل أو تذل وتهان أمام أعدائها، فقال الله تعالى:{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:46]. 
      وقال سبحانه: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء:105].
      أسباب الدعوة إلى وحدة النظام التشريعي أو القانوني بين المسلمين
 إن أسباب الدعوة إلى وحدة النظام التشريعي أو القانوني بين المسلمين كثيرة ومن أهمها:
      1- المسلمون أمة واحدة: لقد حقق المسلمون عزة لا تطال، وهيمنة وتفوقاً عظيماً بالغ الشأن، حينما أدركوا أنهم أمة واحدة، وإخوة في العقيدة الواحدة، وصف واحد متضامن أمام الأعداء، متكافلون فيما بينهم في السراء والضراء، متعاونون على البر والتقوى، متمثلون بقول الله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران 110].
    ومنشأ هذه الوحدة: هي أخوة الإيمان والعقيدة التي هي أقوى وأخلد وأدوم من أخوة النسب، ثم تآزر الإخوة وتعاونهم، قال الله تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات:10].
     2- وحدة العقيدة: المسلمون أمة ذات عقيدة واحدة، وإيمانهم واحد معروف، فهم يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. 
والإيمان بالكتب كلها وبخاتمتها القرآن الكريم يستدعي الالتزام بمضمون القرآن، ويوجب تطبيق شرعه وأحكامه وحرامه وأخلاقه وآدابه وكل ما جاء فيه، ووحدة هذا الكتاب الإلهي من أقوى الأسباب المؤدية إلى وحدة المسلمين، وكونهم صفاً واحداً فيما بينهم وفي مواجهة أعدائهم.
    3- وحدة العبادة: العبادة تصدر عن حب وإيمان، ووحدة العبادة الإسلامية من أهم عوامل الوحدة في الأنظمة والمعاملات، فإذا ما اتحد المسلمون في المسجد أو في الصوم أو في الحج أو في الزكاة، اتحدوا في المجتمع والسوق والإدارة والشركة وكل أنماط السلوك والحياة الاجتماعية.

    4- وحدة اللغة: إن عبادة المسلم لا تصح إلا بلغة القرآن العربية، فكل مسلم يعرف اللغة العربية، ويأنس بمدلولاتها، ويتذوق أساليبها، واللغة عامل قوي في توحيد الشعوب والأمم، ويتقوى هذا العامل ويتنامى مفعوله إذا ارتبط بالدين والاعتقاد والتشريع، فالعقيدة أساس، واللغة العربية تعبير عن مكنون العقيدة، فتتوحد الطباع، ويتحد الكلام، وتتفق العواطف والمشاعر، وتكون اللغة العربية هي لغة الخطاب والكتابة، ويسهل حينئذ توحيد العمل، وبعث المراسلات، وعقد المعاهدات بين المسلمين وغيرهم، ويتجه المسلمون حينئذ إلى توحيد جهودهم وطاقاتهم، وتحقيق وحدتهم السياسية والاجتماعية، والاجتهاد في ضوء مفاهيم لغة العرب، واستنباط الأحكام المناسبة، كما نبه إليه القرآن الكريم في قوله سبحانه: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف:2]. 
     5- وحدة الثقافة: الثقافة: هي المقومات المتصلة بالسلوك الإنساني، وهي تشمل من الناحية النظرية: العقيدة والنفس والاجتماع، والأخلاق، والتربية، والآداب والفن، والتاريخ، وفلسفة الاقتصاد والمال، وهي من الوجهة العملية: ممارسة وسلوك، وهي غاية، والعلم وسيلة.
      إن وحدة الثقافة تدفع المثقفين بها إلى الانضمام تحت لواء راية واحدة، هي راية التشريع الذي يحدد معالم الثقافة الإسلامية الفردية في غايتها، وغير المسلمين الذين يتعايشون مع المسلمين في ظل دولة واحدة، يلتقون مع المسلمين في أصول الإيمان باللّه واليوم الآخر والكتاب الإلهي، وينضمون إليهم في دائرة الانتماء التاريخي والثقافي، فتتوحد الأمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتشريعياً.
      6- وحدة المصالح والتاريخ والمصير: إن المسلمين مع من يعيش في بلادهم لهم مصالح متحدة وآمال وآلام واحدة ومصير مشترك، وتاريخ واحد، وهذا يوجب تكوينهم وحدة دولية وقانونية، وما الدولة والقانون إلا للأكثرية، ولكن في إطار الحق والعدل والمساواة التي نظمها وفرضها القرآن الكريم، وإذا اتحدت الأمة عزَّ جانبها، وهابها أعداؤها، وتقدمت في مختلف وسائل الحياة، ولا سيما إيجاد نهضة صناعية قوية.
      7- وحدة المصدر التشريعي: تتعدد القوانين الوضعية وتتغاير أحكامها، بتعدد وتغاير عقول واضعيها، وبمقدار تأثرهم بفلسفة معينة، ونظرية محددة، أما التشريع الإسلامي فمصدره واحد، وهو الله تعالى، بما أنزل من أوامر ونواه، والاجتهاد كاشف مظهر لحكم الله تعالى، لا منشىء ولا مبدع للأحكام الشرعية.
     ووحدة المصدر التشريعي الإسلامي تجعل التشريع واحداً بالنسبة لجميع المسلمين في العالم، وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام ملزمون بأحكام هذا التشريع، بحكم سيادة الشريعة في دار الإسلام، وبمقتضى المعاهدة التي تمت بين المسلمين وغيرهم للإقامة في دار الإسلام على الدوام، ومن بنود هذه المعاهدة الالتزام بأحكام الشريعة.
    وإذا تعددت الاجتهادات الفرعية التي مجالها في الفروع لا في الأصول، فإن القانون الموحد الذي يختار بعض الاجتهادات، يؤدي إلى وحدة تشريعية أيضاً، لأن الاختيار لرأي ما نابع من مراعاة المصلحة العامة، والتجاوب مع مقتضيات العصر والزمان.
    والمطلوب من رعايا الدولة الإسلامية الواحدة، مهما تناءت بهم الديار أن يكون ديدنهم الإخلاص لرب العالمين، ولإمام المسلمين الذي لا يأمر إلا بالحق والخير والمعروف، فيسهل تقبّلهم نظام الوحدة أو الاتحاد، من أجل الحفاظ على وجودهم واستقلالهم، والتخلص من أي تبعة لدولة أخرى شرقية أو غربية، لا تبغي من تدخلها في شؤون المسلمين إلا استنزاف خيراتهم، وإبعادهم عن شريعة ربهم، وإبقاءهم أذلة تابعين مهانين، يسيرون في فلك مصالح المستعمرين ومخططاتهم الرهيبة، وينطبق عليهم حنيئذ المثل العربي: (إنك لا تجني من الشوك العنب).
 المطلب الثاني: توحيد الحكم القضائي، ومعالجة العقبات التي تقف في وجهه(
):
إن توحيد الحكم القضائي، في الأمة ضروري، و نعني بتوحيد الحكم القضائي وحدة التقنين من الفقه، و ذلك بأن يختار في كل مسألة من مسائل المعاملات من بين الآراء الفقهية فيها-إذا كانت متعددة-ما هو أصلح أو أعدل أو أوجه دليلا أو أيسر تطبيقا، فتقننه السلطة المختصة حتى يكون هو وحده النافذ المعمول به في القضاء. 

فهذا التدبير النظامي في أحكام المعاملات بغية توحيد الحكم القضائي فيها هو واجب في طريق إقامة النظام و تحقيق العدل، و لا يتنافى مع تعدد الآراء و المذاهب الفقهية مهما كثرت و اختلفت.

و ذلك كما حصل في وضع مجلة الحكام العدلية في أواخر عهد الدولة العثمانية، حيث اختير أحسن الآراء الفقهية المختلفة من المذهب الحنفي، و صيغت في مواد متسلسلة، و أصدرت سنة 1293هـ فكانت أول قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي، و أصبح بها القضاة و المتقاضون جميعا في الدولة أمام حكم إلزامي واحد في كل مسألة من المسائل و القضايا التي تناولتها المجلة بالتقنين، مهما كانت الآراء في مصادرها الفقهية متعددة و مختلفة.
فلا يجوز أن يُترك القاضي لاجتهاده بين الآراء الفقهية المختلفة ليختار هو منها ما يقضي به، لأنَّ هذا الإطلاق يتنافى مع مبدأ علنية الشرائع الذي يوجب أن يكون الملكف في كل مجتمع نظامي ( دولة) على علم مسبق بمصير أعماله و تصرفاته في حكم النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه، و إلا كان القضاء فوضى، و المكلف لا يعرف كيف يتصرف مطيعا للنظام، لأنه لا يستطيع أن يتنبأ مسبقا بموقف القضاء من تصرفاته مادام القاضي سيقضي باجتهاده هو واختياره، و ليس بحكم معلن معروف.
هذا، و إن اختيار بعض الآراء الفقهية في وقت ما لتقنينه و توحيد الحكم القضائي عليه لا يمنع تغير هذا الاختيار، واستبدال غيره به من الآراء الفقهية الأخرى كلما تبدلت الظروف و الحاجة، أو رؤي غيره أصلح منه.

و هكذا تتحقق للأمة مصلحتان: توحيد الحكم القضائي و هو أمر ضروري، و الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية.

و هذا الأمر-أعني: تقنين الفقه و توحيد الحكم القضائي فيه من بين مختلف الآراء الفقهية- موضوع عميق و ذو ملابسات تعصبية، فبعض العلماء لا يقبلونه، و يريدون إطلاق الاجتهاد للقاضي في أحكامه دون مبالاة بمحاذير هذا الإطلاق، و منافاته لمبدأ علنية النظام و وقواعده، و مجال القول في هذا الشأن واسع، ويكتفى بهذه الإشارة.

والعوائق الأساسية الذي تحول دون توحيد الحكم القضائي هي:

الأول: هو التعصب المذهبي في بعض البلاد؛ الذي ساد فيها أحد المذاهب و حجب عنها مزايا المذاهب الأخرى، فصارت دراسة الفقه مذهبية لا مقارنة.

الأمر الثاني: اتجاه فريق من المسؤولين و المثقفين ذوي النفوذ في بلاد عربية أو إسلامية أخرى ممن عمل فيهم الغزو الفكري الأجنبي عمله، فجهلوا واحتقروا قيمة تراثهم الفقهي المنقطع النظير، و يريدون تقنينا أجنبيا، إذ يرون أن كل تقليد للغرب، أو استمداد من حضارته الأجنبية في المظهر أو في الجوهر الحضاري هو عنوان التقدمية، و هذا نتيجة بعدهم عن الإسلام علما و عاطفة و صبغة حضارية، و هذا السبب نسميه: الاستغراب.

ـ فأما السبب الأول ( التعصب المذهبي ) فهو بحمد الله في هذا العصر آخذ في الاضمحلال، إذ أصبح الانفتاح على المذاهب الفقهية جميعا من سمات الفقيه المعاصر النَّير، و محلا للتقدير.

ـ و أما السبب الثاني و هو الاستغراب فعلاجه أن يوضح للمسؤولين وسائر المستغربين قيمة تراثهم الفقهي و أصالته و سعته و سموه و دقته و امتيازه حتى يدركوا قيمته، و يتجهوا إليه، نتيجة لشعورهم بشخصيتهم الحضارية المستقلة، و يأنفوا من التبعية التي تذيبهم، و على علماء الإسلام و فقهائه أن يبرزوا لأعينهم صور هذا التراث الإسلامي الرائعة، بالأسلوب و الطريقة و اللغة التي يستطيعون فهمها.
 و هذا لشعور قد ظهرت بوادره- و الحمد لله- أيضا نتيجة للكوارث التي لحقت بالبلاد العربة و الإسلامية وأهلها من جراء تلك التبعية الحضارية للطامعين ذوي الأهداف الاستعمارية.



الخاتمة: التوصيات(
)
· أوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله تعالى والتمسك بشرعه.
· العمل على إيجاد مؤسسة ذات صبغة فقهية وقانونية تعمل على سن القوانين، بما يتوافق مع تطور العصر الحاضر.

· إدخال المبادئ القانونية الأولى في مناهج الثانويات العامة.
· حث الحكومات والرؤساء والمسؤولين على التمسك بالقوانين الإسلامية، وترك القوانين الغربية.

 تم البحث

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع

· الأحكام السلطانية لعلي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية.

· أصول المحاكمات الجزائية... للدكتور سليمان عبد المنعم والدكتور جلال ثروت

· أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي، مركز البحوث والدراسات سنة2004م..

· أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة تأصيلية لقوانين المرافعات... للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته، كلية الشرطة بدبي، 1410هـ _1990م.

· إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد
· الأم، محمد بم إدريس الشافعي، دار المعرفة.

· الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي.

· التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي،بدون تريخ للطبعة. 
· حاشية الجمل  لسليمان بن منصور المصري، دار الفكر.
· درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ، دار الجيل.
· سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر: دار الفكر -  -، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
· سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور الخراساني، دار النشر: الدار السلفية - الهند - 1403هـ -1982م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي
· شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة.

· شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد شوقي أبو خطوة.

· شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد شوقي أبو خطوة، كلية الشرطب بدبي، 1409هـ _1989م.

· شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1423هـ - 2002م، الطبعة: الأولى، تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم
· شرح الكوكب المنير لأبي البقاء الفتوحي، مطبعة السنة المحمدية.

· شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة، الطبعة الأولى 1411هـ _ 1990م. وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة، 1427هـ _2006م.

· شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة "القسم العام" للدكتور حسن محمد ربيع،  كلية الشرطة بدبي، 1413هـ _1993م.

· صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط
· صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
· صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
· فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
· الفروع لابن مفلح المقدسي, دار عالم الكتب.
· قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم(35)  لسنة 1992م.
· قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم(3)  لسنة 1987.
· كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يوسف البهوتي، دار الكتب العلمية. 

· المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة.

· مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت – 1407.

· مجمع الضمانات، غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي. 

· المدخل للعلوم القانونية للدكتور جاسم علي سالم الشامسي، مطبوعات جامعة الإمارات العلا بية المتحدة، 2000م.

· المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
· المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1403، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي
· المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد (لراغب الأصفهاني)، تأليف: ، دار النشر: دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني.

· المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، تأليف سيد عبد الله علي حسين، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1336هـ _ 197م.

· الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وزارة الأوقاف الكويتية.
· نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، دار النشر: دار الحديث - مصر - 1357، تحقيق: محمد يوسف البنوري
· الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور محمد نعيم يا سين.

· الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور محمد نعيم يا سين، دار الفرقان، عمان،1404هـ_1983م.

· الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي للدكتور مدحت رمضان مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة.

تمت المراجع ولله الحمد

الفهرس

	المقدمة 
	3

	 المبحث الأول: الاختصاص الزماني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
	6

	المطلب الأول: صلاحية النظام الجنائي الإسلامي لكل زمان ومكان.
	6

	المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان في الشريعة الإسلامية.
	9

	 المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على الزمان في قانون العقوبات لدولة الإمارات.
	14

	المبحث الثاني: الاختصاص المكاني للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي قانون دولة الإمارات: 
	16

	المطلب الأول: عالمية التشريع الجنائي وإقليميته.
	16

	المطلب الثاني: سريان التشريع الجنائي على المكان.
	17

	المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية.
	18

	المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:
	19

	المبحث الثالث: تطبيق التشريع الجنائي مع تعدد دول الإسلام:
	21

	المطلب الأول: ضرورة وحدة النظام التشريعي، وأسباب الدعوة إلى وحدته.
	21

	 المطلب الثاني: توحيد الحكم القضائي، ومعالجة العقبات التي تقف في وجهه.
	23

	 الخاتمة _ التوصيات 
	25

	 المصادر والمراجع
	26

	 الفهرس والمراجعال
	28


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
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(�) مجمع الضمانات ص165.


(�) قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة :


 1 - الجناية على النفس وهي القتل .


 2 - الجناية على ما دون النفس, وهي الإصابة التي لا تزهق الروح.


 3 - الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين.


وأما العقوبات فتشمل الحدود والتعازير.


(�)المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة خصص ج1/ص149.


(�)شرح الكوكب المنير لأبي البقاء الفتوحي ص 387.


(�)شرح الكوكب المنير لأبي البقاء الفتوحي ص 388.


(�) شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة 1/7.


(�) ينظر الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة 1/24، الدكتور محمد كمال إمام عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، � HYPERLINK "http://www.al-eman.com/karat/details.asp?ID=6070" ��http://www.al-eman.com/karat/details.asp?ID=6070�، نقلا عن جريدة الشرق القطرية     23/11/2004.


"شبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية" د. صلاح الصاوي.


 � HYPERLINK "http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1954" ��http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1954�.


http://albayan-magazine.com/files/hokok/2.htm


(�)المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه 1/18.


(�) ما لم يقيده ولي أمر المسلمين بمذهب أو قانون فعندها يجب الالتزام بما قيده به.


(�) االأحكام السلطانية للماوردي ص87، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 1/86، وانظر الأثر في مصنف عبد الرزاق ج10/ص249، رقم 19005.


(�) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي 1/2861 فما بعدها، الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور محمد نعيم يا سين ص20، محمد علي محمد ربابعة جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية، رجعية العقوبة في الفقه الإسلامي،  � HYPERLINK "http://forum.maktoob.com/t212499.html" ��http://forum.maktoob.com/t212499.html�، المدخل للعلوم القانونية _الكتاب الأول للدكتور جاسم علي سالم الشامسي ص387.


(�) صحيح مسلم ج1/ص112، بَاب كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ، رقم121.


(�) مجمع الزوائد ج1/ص171، باب ثان منه في اتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحلال من الحرام، رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون.


(�) صحيح ابن حبان ج9/ص465، ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة، رقم 4157.


(�) صحيح البخاري ج6/ص2495، كتاب الْمُحَارِبِينَ من أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ...، رقم6417، سنن أبي داود ج4/ص131، باب ما جاء في المحاربة، رقم4370، فتح الباري ج12/ص110.


(�) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/268.


(�)سنن أبي داود ج2/ص266، باب الظهار رقم2214، صحيح ابن حبان ج10/ص107، باب الظهار، ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة، رقم4279.


(�) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/270.


(�) يراجع الركن الشرعي للجريمة: لعاطف بشير الحاج


 http://www.al-suaislawfirm.com/index.aspx?Param=NewsDetails&ID=88.


(�) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/270.


(�) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/272.


(�) محمد علي محمد ربابعة جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية، رجعية العقوبة في الفقه الإسلامي،  http://forum.maktoob.com/t212499.html.


(�) المستدرك على الصحيحين ج4/ص426، رقم8163، قال الحاكم رحمه الله: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).


(�) شرح قانون العقوبات التحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة "القسم العام" للدكتور حسن محمد ربيع 1/72، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد شوقي أبو خطوة 1/ 75.


(�) شرح قانون العقوبات التحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة "القسم العام" للدكتور حسن محمد ربيع 1/76.


(�) المصدر السابق.


(�) ينظر الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة 1/274، فما بعدها.


       (�) قال الحنفية على الراجح  و الحنابلة: دار الإسلام: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، ودار الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفر، وقال الشافعية: دار الحرب هي ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا  ذلك دار إسلام. غرر الأحكام 1/295,كشاف القناع 3/43، شرح البهجة 3/411، حاشية الجمل 3/617.


(�) ينظر المبسوط 9/100، درر الحكام 1/294، المدونة 4/546، الأم 8/381، الفروع 6/66، الإنصاف للمرداوي 10/170 الفقه الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة 1/274، فما بعدها، الموسوعة الفقهية 20/209.


(�) قال الزيلعي: ((غريب وأخرج البيهقي عن الشافعي قال: قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو قال وحدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب الى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا الى أرض المصالحة قال الشافعي ومن هذا الشيخ ومكحول لم ير زيد بن ثابت انتهى وهذا الأخير رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا بن المبارك عن أبي بكر بن مريم عن حكيم بن عمير به وزاد لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار انتهى)). نصب الراية ج3/ص343. وفي شرح الزركشي ج3/ص209: ((روى بسر بن أرطاة أنه وجد رجلاً سرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده وقال نهانا رسول الله عن القطع في الغزو رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ولأن إقامة الحد والحال هذه مما يطمع العدو في المسلمين وربما كان المقام عليه الحد ضعيف الإيمان فيلحق بالعدو وبذلك علّل الصحابة رضي الله عنهم)).


(�)سنن سعيد بن منصور  ج2/ص234، باب كراهية إقامة الحدود فى أرض العدو، رقم2500.


(�) شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة 2/24.


(�) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص65، 66، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي للدكتور مدحت رمضان ص 221، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة تأصيلية لقوانين المرافعات... للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته ص1/335 فما بعدها، يراجع شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة 2/25، وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة 1/344.


.


(�) شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام)... للدكتور حسن محمد ربيع 1/109.


(�)أصول المحاكمات الجزائية... للدكتور سليمان عبد المنعم والدكتور جلال ثروت ص544.


(�) شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام)... للدكتور غنام محمد غنام ص64، 56، ويراجع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام)... للدكتور حسن محمد ربيع 1/102، فما بعدها، المدخل للعلوم القانونية _الكتاب الأول للدكتور جاسم علي سالم الشامسيص380،  وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة 1/351.


(�) يراجع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام)... للدكتور حسن محمد ربيع 1/106 فما بعدها، وقائع ندوة القضاء الشرعي، تنظيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة 1/352.


(�) الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، 


http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalataltaghrib/21/07.htm


(�) الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=127115.


(�)- تنبيه هام قال محمد علي محمد ربابعة، جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية، في بحثه: "رجعية العقوبة في الفقه الإسلامي" ((التوصيات:


1-أن يعاد صياغة كتب الشريعة وفقاً للمبادئ القانونية الحديثة والتبويب بحسبها ليسهل على طلاب العلم الوصول الى المعلومات الفقهية باسلوب عصري نثبت للعالم أن لدينا أرقى قانون عرفته البشرية وهو من الثوابت في التطبيق لكنه صالح لكل عصر.


2- أن يعاد ترتيب كتب الفقه القديمة والتخلص من الحواشي والشروح المملة))،  � HYPERLINK "http://forum.maktoob.com/t210700.html" ��http://forum.maktoob.com/t210700.html�   


قلت: هذه دعوى من قصر به الباع في فهم وقراءة كتب الفقه القديمة، وهذا منتهى قلة الأدب ومنتهى قلة الأمانة مع الشرع الحنيف ومع فقهاء بذلوا أقصى ما عندهم من الجهد فألفوا بأسلوب يتناسب مع عصرهم، ولماذا نتخلص من حواشيهم وشروحهم، وهل نحن أتينا بأفضل مما جاؤوا به؟!


وينبغي تجريم الدعاة إلى هذه الأفكار السيئة، والتي تهدم تراث الأمة، فالشرع سمح لك أن تكتب الفقه بأسلوب يتناسب مع العصر الذي أنت فيه، ولم يسمح لك أن تهدم الفقه الذي بناه السابقون وتتخلص منه، كيف ذلك وأن أكثر كتب الفقه، وكتب أحاديث الأحكام وحتى بعض التفاسير، إنما هي عبارة عن شروح وحواشي؟! وما يضيرنا في هذا العصر أن نكتب بأسلوب يتناسب مع وقتنا؟.
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